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  المستخلص :

یھ، ولا یوجد شيء خطیر أو جنائي أن الجریمة ھي مجرد انعكاس للمجتمع الذي نعیش ف
في جوھر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن من الأھمیة بمكان أن یتم التعامل مع ھذا 

  الموقع باحترام، نظراً الى المخاطر التي یمكن أن تترافق مع استخدامھا.
دقت ھذه الحقیقة التي اكدتھا الكثیر من المنظمات الدولیة الخاصة بمكافحة الاجرام والتي 

ناقوس الخطر من ان ھذه المواقع تحولت إلى أداة لارتكاب الجرائم في مختلف انحاء 
العالم، ولا یقتصر خطرھا على بلدان العالم الثالث، وانما اجتاحت حتى الدول الغربیة 
التي تضع ضوابط مشددة وقوانین تكفل الاستخدام الامن لشبكة الانترنت بشكل عام 

عي بشكل خاص، وتتنوع ھذه الجرائم فھناك جرائم واعتداء وشبكات التواصل الاجتما
وتھدیدات ارھابیة، وتجنید لمنظمات  وخطف وتھدید، واحتیال، وسرقات الكترونیة،

 ارھابیة ، فضلاً عن جرائم التشھیر.
فشبكات التواصل الاجتماعي تحولت إلى عالم حقیقي من العنف الجسدي والمعنوي، 

ائل في عدد مستخدمیھ في السنوات الأخیرة .و ھذا ما دفع وتزامن ذلك مع حدوث تقدم ھ
الدول المختلفة الى وضع استراتیجیات علمیة وقانونیة للتعامل مع مواقع التواصل، قبل 
أن تتحول إلى أداة خطیرة للجریمة ، ومنھا وضع العدید من التشریعات القانونیة او 

 یفلت مرتكبي الجریمة من العقاب، تعدیل ما ھو موجود منھا لیواكب التقدم التقني ولا
خصوصاً في المجال الاجرائي المتمثل بالتحقیق ومتابعة الجناة حیث انھم غالباً ما 

  یتخفون تحت ستار الاسماء الوھمیة .
Abstract : 
That crime is just a reflection of the society in which we live. There is 
nothing dangerous or criminal in the core of social networking sites, but it 
is important that this site is treated with respect .. given the risks that can 
be associated with its use. This fact, which was confirmed by many 
international organizations to combat crime, which alarmed that these 
sites have become a tool to commit crimes around the world, and not only 
the danger to the countries of the third world, but swept even Western 
countries that put strict controls and laws to ensure safe use The Internet 
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in general and social networks in particular. These crimes range from 
crimes, assaults, kidnappings, threats, fraud, electronic theft, terrorist 
threats, recruitment to terrorist organizations, as well as defamation. 
Social networks have been transformed into a real world of physical and 
moral violence. This coincided with tremendous progress in the number 
of users in recent years. This led to the development of scientific and 
legal strategies to deal with communication sites before becoming a 
serious tool for crime. Including the development of many legal 
legislation or the amendment of existing ones to keep pace with technical 
progress and do not escape the perpetrators of the punishment of 
punishment, especially in the procedural area of investigation and follow-
up perpetrators, as they often hide under the guise of pseudonyms. The 
study will show the role of laws in combating defamation crimes by 
social media, in Iraqi laws. 

 المقدمة : 
  أولاً / اھمیة البحث ومسوغات اختیاره : 

أن الجریمة ھي مجرد انعكاس للمجتمع الذي نعیش فیھ.. ولا یوجد شيء خطیر 
أو جنائي في جوھر مواقع التواصل الاجتماعي ، ولكن من الأھمیة بمكان أن یتم التعامل 

 فق مع استخدامھا.نظرا الى المخاطر التي یمكن أن تترا ..مع ھذا الموقع باحترام
ھذه الحقیقة التي اكدتھا الكثیر من المنظمات الدولیة الخاصة بمكافحة الاجرام 
والتي دقت ناقوس الخطر من ان   ھذه المواقع تحولت  إلى أداة لارتكاب الجرائم في 
مختلف انحاء العالم ، ولا یقتصر خطرھا على بلدان العالم الثالث ، وانما اجتاحت حتى 

غربیة التي تضع ضوابط مشددة وقوانین تكفل  الاستخدام الامن لشبكة الانترنت الدول ال
بشكل عام وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص ، وتتنوع ھذه الجرائم  فھناك 

،وسرقات الكترونیة ، وتھدیدات ارھابیة ،  جرائم  واعتداء وخطف وتھدید ، واحتیال
  ئم التشھیر .وتجنید لمنظمات ارھابیة ، فضلاً عن جرا

فشبكات التواصل الاجتماعي  تحولت إلى عالم حقیقي من العنف الجسدي 
والمعنوي، وتزامن ذلك مع حدوث تقدم ھائل في عدد مستخدمیھ في السنوات الأخیرة .و 
ھذا ما دفع الدول  المخلتفة الى وضع استراتیجیات علمیة وقانونیة  للتعامل مع مواقع 

لى أداة خطیرة للجریمة ، ومنھا وضع العدید من التشریعات التواصل، قبل أن تتحول إ
القانونیة  او تعدیل ما ھو موجود منھا لیواكب التقدم التقني  ولا یفلت مرتكبي الجریمة 
من العقاب، خصوصاً في المجال الاجرائي المتمثل  بالتحقیق ومتابعة الجناة حیث انھم 

  ة .غالباً ما یتخفون تحت ستار الاسماء الوھمی
الدراسة ستبین دور القوانین في مكافحة جرائم التشھیر  بواسطة وسائل 

  التواصل الاجتماعي ، في القانون العراقي .
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  ثانیاً / منھجیة البحث :

من خلال دراسة النصوص  ستتبع دراستنا المنھج القانوني التحلیلي المقارن
في ھذا  الدول المتقدمة   وتحلیلھا وبیان التطور التشریعي الذي  ادخلتھ القانونیة

  ، وما یمكن تطبیقھا منھا في العراق والدول العربیة .المضمار
  المبحث الاول: مفھوم وسائل التواصل الاجتماعي

ان وسائل التواصل الاجتماعي وسائل حدیثة ظھرت نتیجة التطور التقني 
، استعمالاتھالانترنت وتشعب وتنوع الحاصل في ضل الثورة المعلوماتیة  ونشوء شبكة ا

وسائل التواصل الاجتماعي ،  ھذا المصطلح ینبغي الوقوف تعریف وللوقوف على مفھوم
  ومن ثم البحث في تمییزھا مما یشتبھ بھا .

  المطلب الاول: تعریف وسائل التواصل الاجتماعي
یمكن تعریف وسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة بانھا تلك الوسائل التقنیة 

تخدم الاشخاص فیما بینھم لتقسیم التواصل الاجتماعي المشاع عبر شبكة الحدیثة التي یس
الانترنت كالفیس بوك والیوتیوب والكیك والانستغرام ،وھي تلك المواقع على شبكة 
الانترنت التي ظھرت مع ما یعرف بالجیل الثاني لشبكة المعلومات الدولیة  حیث تتیح 

راضي یجمعھم وفقاً لاجتماعیتھم او انتمائھم التواصل بین مستخدمیھا في بیئة تجمع افت
الدینیة او الفكریة او الاجتماعیة او الاقتصادیة بحیث یتم ذلك عن طریق خدمات 
التواصل الاجتماعي المباشر كإرسال الرسائل او مقاطع العرض المرئیة والمسموعة او 

ومعلوماتھم الصور والمشاركة في الملفات الشخصیة للأخرین والتعرف على أخبارھم 
  المتاحة للعرض.

فھي منظومة من الشبكات الالكترونیة التي تسمح للمشاركة فیھا بأنشاء موقع 
خاص ومن ثم ربطھ عن طریق نظام اجتماعي الإلكتروني مع اعضاء اخرین لدیھم 

  .)١(الاھتمامات والھوایات نفسھا
یقوموا بخلق فتطبیقات الشبكات الاجتماعیة على الانترنت تتیح للمستخدمین ان 

ملامحھم الشخصیة من خلال البیانات التي یكتبونھا وعرض الصور والاتصال 
بالأصدقاء الذین التقوھم على الانترنت او في الواقع الحقیقي بعیداً عن الانترنت 

  ومشاھدة البیانات الشخصیة للأخرین 
ھا وھكذا فان تقدیم (البروفایل) وعرض قائمة الاصدقاء والاتصالات ومشاركت

مع الاخرین بشكل عام وعلني یشكل القاعدة الاساسیة للتفاعل على الرسائل والتواصل 

                                                        
، جامعة عمان ١٥عربي، مجلة التربیة، ع راضي زاھر، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم ال )١(

  .٢٣، ص٢٠٠٣الاھلیة، 
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الاجتماعي الحدیثة وھكذا فان ھذه المواقع تدعم الانماط المتباینة من التفاعل حتى لو 
  .)٢(اختفت وتنوعت المواقع

لحیاة ویشھد العالم الیوم ثورة معلوماتیة غیر مسبوقة أثرت تأثیراً جذریاً على ا
الناس وجعلتھم یتواصلون مع بعضھم البعض لحظة بلحظة عبر وسائل التواصل 

  الاجتماعي الحدیثة بكافة اشكالھا وكان لھذا التواصل اثار كبیرة منھا الایجابي والسلبي .
  المطلب الثاني: تمییز وسائل التواصل الاجتماعي مما یشتبھ بھا

الاجتماعي عن غیرھا من  ان الخصائص التي تتمیز بھا وسائل التواصل
تطبیقات الانترنت ، وفیما یلي تمییزھا عن تطبیقات اخرى من تطبیقات شبكة الانترنت 

  وھي المدونات الالكترونیة ومنتدیات المناقشة الالكترونیة .
  الفرع الاول / تمییز بین موقع التواصل الاجتماعي والمدونة الالكترونیة :

عن موقع شخصي او غیر شخصي من مواقع  المدونة الالكترونیة ھي عبارة
الویب یحتوي على مضمون الكتروني سواء كان لنصوص او صور او مقاطع فیدیو یتم 
عرضھ بترتیب زمني من الاحداث الى الاقدم ویفتح لكل شخص (المدون) ان یعبر عن 
رایة بشان موضوع معین ویكون لأي قارئ ان یلق علیة على اغرار منتدیات 

  . )١(المناقشة
وتتمیز المدونة الالكترونیة بعدة حقائق اھمھا وحدة المحتوى غالباً بالنسبة للتدوینات 
والترتیب الزمني التصاعدي للموضوعات ارشفھ الموضوعات القدیمة السھولة الرجوع 
الیھا ووجود التعلیقات المناسبة لموضوع المدونة واخرا توفرھا قائمة ببعض الروابط 

  . )٢(اخرى ذات الصلة الالكترونیة لمواقع
والذي ینظر الى التعاریف یبدو للوھلة الاولى انھ لا یوجد فرق  بین المدونة الالكترونیة 
والصفحة الشخصیة لمستخدم موقع التواصل الاجتماعي لأن ھذه الاخیرة تتیح لصاحبھا 

ار نشر افكاره والتعبیر عنھا كما تتیح لأصدقائھ التعلیق على ما ینشر من ھذه الافك
وتظھر ھذه التعلیقات كما في المدونة الالكترونیة بترتیب زمني بینما یستطیع المدون ان 
یحتفظ بخصوصیة مدونتھ فان الصفحة الشخصیة بالنسبة لمستخدم موقع التواصل 
الاجتماعي كالفیس بوك مثلاً لأتمثل سوى جزء یسیر من الموقع عموماً ، اما بالنسبة الى 

ل الاجتماعي وھو تویتر لا تنظر ھذه الاھمیة لھذا الاختلاف لان احد اھم مواقع التواص
ھذا الموقع ینظر الیھ غالباً بوصفھ موقع مدونات صغیرة ویعني ھذا انھ من المقصود 

  اجتماع الوصفین في ان واحد. 
  

                                                        
شریف درویش اللبان ، مداخلات في الاعلام البدیل والنشر الالكتروني على الانترنیت ، دار العالم العربي،  )٢(

 .٢٣،  ص ٢٠١١القاھرة ، 
،  ٥المعلومات ، العدد  عصام منصور ، المدونات الالكترونیة ، مصدر جدید للمعلومات ، مجلة دراسات )١(

، اشار إلیھ د. اشرف جابر سید ، الجوانب القانونیة لمواقع التواصل الاجتماعي ، دار النھضة العربیة،  ٩٦مایو
 وما بعدھا. ١٩، ص ٢٠١٣القاھرة، 

 .٤٣عصام منصور، المصدر السابق ، ص  )٢(



  ١٨٩  
 
 

 

  
  
  

  :ة الالكترونيالتمییز بین موقع التوصل الاجتماعي ومنتدى المناقشالفرع الثاني/
تقى المناقشة وھو خدمھ تتیح تبادل ومناقشة موضوع معین ویكون منتدى او مل 

بإمكان كل مستخدم ان یطلع على مداخلات غیرة من المستخدمین ویقدم مساھمتھ في 
  . )١(صورة مقال

وینظر من خلال التعریف وجود بعض الشبھ بین مواقع التواصل الاجتماعي 
میھا نشر معلومات على نحو منتظم كموقعي (الفیس بوك) و (تویتر) التي تتیح لمستخد

  یتم التعلیق علیھا صحف یرتبطون بھم على الموقع في قائمة الاصدقاء . 
مع ھذا یظھر الفارق بینھما من عدة نواح فالمنتدى بوجھ عام یعني بموضوع 
معین بینما تتنوع الموضوعات التي ینشرھا المستخدم على موقع التواصل الاجتماعي 

ك الا بالمحدود التي یقررھا القانون كذلك فان المشاركة في المنتدى قد ولا یستعید في ذل
تتم من خلال القیام بعدة ادوار كالعضویة والادارة والاشراف وقد یجمع شخص واحد 
بین اكثر من مھمة من ھذه المھام وتستخدم مسؤولیة كل شخص وفقاً للدور الذي یقدم بھ 

الى انشاء موضوع في المنتدى والمدیر ھو من  في المنتدى فعضو المنتدى ھو من یبادر
یقوم بإدارة المنتدى والمشرف او الوسیط ھو من یقوم بالأشراف على المشاركات التي 
یتم نشرھا وذلك كلھ خلافاً لما علیة الحال في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تباشر 

ت حیث لا یقدم مدیر الموقع كما فیھا ھذه المھام على النحو السابق بیانھ بالنسبة للمنتدیا
ھو الحال بالنسبة لموقع (فیس بوك) بإدارة بذات الضوابط والقیود التي یدار بھا المنتدى 
بل ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا وجود شخصاً كعدة مھام مطلقاً كموقع 

)Linkedinاسة ) فیما یتعلق بالطابع الخاص او العام للمنتدى فالأمر یتوقف على سی
المنتدى فھناك منتدیات عامة یمكن لأي شخص الاشتراك فیھا دون الحاجة الى تسجیل 
وھناك منتدیات خاصة لا یستطیع ان یشتراك فیھا سوى الاشخاص الذین ینتمون الى 
جمعیات او منتظمات او مؤسسات معینة حیث یستطیع ھولاء دون غیرھم التسجیل في 

تماعي فھي جمیعاً تستلزم تسجیلاً مسبقاً لعضویتھا الموقع اما في مواقع التواصل الاج
وھو تسجیل متاح للكافة وبلا مقابل غیر ان مستخدم الموقع ھو الذي یحدد طریق 
اعدادات الخصوصیة التي یختارھا لصفحتھ نطاق الاشخاص الذین یمكنھم الاطلاع على 

المواقع یختلف عنھ ھذه الصفحة وبھذا فان مفھوم الطابع الخاص او الطابع العام لھذه 
  . )١(بالنسبة للمنتدیات

                                                        
خلیل  : التصدي الجنائي للأخبار الكاذبة عبر د. براء منذر كمال عبداللطیف والمحامیة براء ضامن شھاب ملا  )١(

وسائل الاعلام البدیل ودورھا في الحفاظ على السلم المجتمعي ، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الدولي الثاني 
 . ٨، ص  ٢٠١٩لكلیة الحقوق بجامعة تكریت ، 

 وما بعدھا . ٢٥اشرف جابر سید ، المصدر السابق ، ص )١(
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  المبحث الثاني: الطبیعة القانونیة لمواقع التواصل الاجتماعي
ان التعریف بوسائل التواصل الاجتماعي لا یقتصر على بیان ماھیتھا وانما 
ینصرف بالضرورة إلى بیان طبیعتھا من الناحیة القانونیة ، إذ ان صفة التفاعلیة 

لة الاستخدام تكاد تكون اكثر ما یمیز موقع التواصل الاجتماعي كوسیلة والمجانیة وسھو
(اعلام جدیدة) وھذا ما جعلھ متاح لجمیع شرائح المجتمع الفقیرة منھا مادیا وتعلیمیا 
والمتوسط أو نخبة المجتمع ، وھذه العمومیة والخصوصیة بذات الوقت والتي یتمتع بھا 

اعي بعیدا عن أي رقیب سواء كان رقیب عائلي أو المستخدم في مجتمع التواصل الاجتم
مؤسساتي أو اجتماعي كان دافعاً مغري لارتكاب سلوكیات غیر سویة أو غیر مرغوب 
فیھا فعلى الرغم من الفوائد العدیدة التي لا تحصى لھذا الموقع الا ان ھناك العدید من 

  ة أو اجرامیة .السلبیات التي یحاول البعض تطویعھا لتنفیذ غایات ورغبات سیئ
لذلك كان الحاجة ملحة إلى ضرورة ایجاد تنظیم قانوني شامل لجمیع الجوانب 
المتعلقة بالوسائل الحدیثة في الاعلام فالصعوبة التي تثیرھا ھذه المسالة تكمن في 
الطبیعة الخاصة للجوانب المراد تنظیمھا ولا سیما تلك المتعلقة بالحقوق والحریات 

وعدم المساس ببعض تلك الحقوق كالحریات الشخصیة على سبیل الاساسیة للأفراد 
المثال اضافة الى خروج مواقع التواصل الاجتماعي عن مفھوم المؤسسة الاعلامیة التي 
تخضع للقانون المحلي لذا فان التنظیم المطلوب قانوناً یجب ان یتسم بالشمولیة من جانب 

ا كما تنظم الوسائل التقلیدیة للإعلام التي والعالمیة من جانب اخر فلا یتم تنظیمھ قانون
یمكن السیطرة علیھا واحكام الرقابة علیھا من جھة اخرى امكانیة ملاحقة منتھكي 

  . )١(الحقوق والحریات
ان البیئة المستقرة وعمق التجربة التي اتسم بھا الاعلام التقلیدي لم تتوفر بعد 

المختصین الكثیر من المتاعب للوصول  للإعلام الجدید ما اتسم بھ من حداثة وقد عانى
الى اطر او ضوابط مھنیة واخلاقیة وقانونیة لا سیما في الدول والمناطق التي عرفت 
ھذا التوع من الاعلام في فترة حدیثة نسبیاً مقارنة بدول العالم المتقدم التي استقر فیھا 

لاقھا الى ما یمكن ان مثل ھذه الامور لاكتمال مقومات المجتمع المعلوماتي بھا بل انط
  . )٢(نطلق علیة "مجتمع المعرفة"

ومثلما منح مواقع التواصل الاجتماعي مساحة واسعة من التحرك في فضائھ 
بحریة كان لھذا التحرك الاثر السلبي على حق الحریة ذاتھ اضافة الى حقوق اخرى 

فالكثر من انتھكت بفعل الممارسات السیئة لمواقع التواصل الاجتماعي عامة خاصة 
  الافعال التي تمارس یومیا في فضائھ اصبحت محل انتھاك لحقوق وحریات كثیرة .

فكان لزاماً على الدول امام ھذا الشكل الجدید من الاعلام وضع ضوابط تحد من 
الافعال السیئة والجرائم التي ترتكب تحت عناوینھ الغیر محددة اصلا ومن ھنا بدأت 

                                                        
یوي ، دور مواقع التواصل الاجتماعي في زیادة جریمة الابتزاز ضد المرأة من وجھة نظر ممدوح یحیى الخل )١(

طالبات الجامعات السعودیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة نایف للعلوم الامنیة كلیة العدالة الجنائیة ، المملكة العربیة 
 .١٧٢،ص  ٢٠١٤السعودیة ،

 .١٩شریف درویش اللبان ، المصدر السابق ، ص )٢(
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ریعة التي اتسمت ب (الثوریة) لعالم تكنولوجیا المعلوماتیة المشكلة اذ ان الخطوات الس
والتي تغلغلت في اغلب جوانب الحیاة بسرعة كبیرة عابرة لحدود المكان والزمان 
وبأسالیب واشكال وطرق مختلفة وما تبعھا من تفاعل كبیر من قبل الجمھور جعل من 

لنوع المستحدث من الصعب وضعھا ضمن اطر قانونیة وتشریعیة محددة تحكم ھذا ا
  الاعلام وبذات السرعة التي یتحرك بھا في عالم المعلوماتیة .

فالجرائم التي ترتكب في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي وكأي جریمة 
مرتكبة عبر الانترنت تنفرد بطبیعة خاصة بھا وخصوصیتھا ناتجة من الوسیلة التي 

نترنت اضافة الى اعتمادھا على المعلومة تستخدم لارتكابھا الا وھي الشبكة العالمیة للأ
بشكل رئیسي وھذا ما جعل المختصین یطلقون تسمیة (الجریمة المعلوماتیة) على ھذا 

  النوع من الجرائم .
غیر ان ھذه التسمیة مازال ینقصھا التحدید الدقیق قد بذل الفقھ الجنائي محاولات 

حاولات اتجاھات عدیدة من اجل عدیدة لتعریف الجریمة المعلوماتیة وظھر عن تلك الم
مة تعریف الجریمة المعلوماتیة فھناك من قسم العریفات إلى طائفتین الأولى : تعریف قائ

: تعریفات قائمة على اساس عدة معاییر لكن اھم ھذه على اساس معیار واحد والثانیة
ق مفھوم الاتجاھات اتجاھین أولھما یضیق من مفھومھا والثاني یوسھ فالاتجاه الذي یضی

الجریمة المعلوماتیة یذھب إلى حصر الجریمة المعلوماتیة في حالات التي تتطلب قدراً 
كبیراً من المعرفة التقنیة في ارتكابھا وان الجرائم التي تفتقر إلى ھذه الدرجة من المعرفة 
تعد جرائم عادیة تتكفل بھا النصوص التقلیدیة العقابیة وذلك على خلاف الجرائم التي 

افر لھا ھذه المعرفة فھي فقط التي تكون بحاجة الى نصوص خاصة تتلاءم مع تتو
طبیعتھا التي تختلف عن غیرھا من الجرائم التقلیدیة ومن التعریفات التي اوردھا انصار 
ھذا الاتجاه ان الجریمة المعلوماتیة ھي (كل فعل غیر مشروع یكون العلم بتكنلوجیا 

اً لارتكابھ من ناحیة ولملاحقتھ وتحقیقھ من ناحیة اخرى) الحاسبات الالیة بقدر كبیر لازم
وفي ھذا الاتجاه ایضا عرفت انھا ایة جریمة یكون متطلباً لاقترافھا ان تتوفر لدى فاعلھا 

  . )١(معرفة بتقنیة الحاسب
وبناء على ھذا الاتجاه فإن الافعال الإجرامیة التي ترتكب عبر وسائل التواصل 

مة معلوماتیة لأنھ لا یتطلب قدراً كبیراً من العلم بتكنولوجیا  الاجتماعي لا تعد جری
الحاسبات الالیة وبالتي تدخل ضمن الجرائم التقلیدیة وحیث ان التسلیم بھذا الراي ینكر 
الدور المھم للحاسب الالي في تكوین الجریمة كما یتغاضى عما یسعى إلیھ المختصین 

لیات الالكترونیة واستخداماتھا وجعلھا متاحة في تكنولوجیا المعلومات الى تبسیط العم
لأكبر قدر ممكن من المستخدمین لأسباب عدة منھا اقتصادیة وخدمیة لذلك برز اتجاه 
اخر یوسع من مفھوم الجریمة المعلوماتیة وقد ظھر ھذا الاتجاه نتیجة الانتقادات التي 

وسیع من مفھوم الجریمة وجھت إلى الاتجاه الأول حیث یذھب انصار ھذا الاتجاه الى الت
المعلوماتیة باعتبار ان مجرد مشاركة الحاسب الالي في النشاط الاجرامي یصح علیھ 

                                                        
 .٤٨، ص ٢٠٠٥نائلة محمد فرید قورة ، جرائم الحاسب الالي الاقتصادیة ، منشورات الحلبي ، بیروت ،  )١(
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وصف (الجریمة المعلوماتیة) كان یسھل الحاسب الالي ارتكابھا كأداة لارتكاب الجریمة 
تھ بالإضافة الى الحالات المتعلقة بالولوج غیر المصرح بھ لحاسوب المجني علیة أو بیانا

كما تمتد لتشمل الاعتداءات المادیة سواء على جھاز الحاسب ذاتھ او المعدات المتصلة بھ 
وتباینت مواقف الفقھاء انصار ھذا الاتجاه حسب نظرتھم إلى الدرجة التي یمكن ان تمتد 
الھیا الجریمة المعلوماتیة فیذھب فریق من الفقھاء الى تعریف الجریمة المعلوماتیة بانھا 

  . )١(اجرامي یتم بمساعدة الحاسب الالي كل سلوك
لكن افضل تعریف ذھب الیھ انصار ھذا الاتجاه للجریمة المعلوماتیة ھو ما 
اوردتھ الاجابة البلجیكیة على استبیان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة حول تعریف 

ل المادیة او الجریمة المعلوماتیة بنھا (كل فعل او امتناع من شانھ الاعتداء على الاموا
  .) ٢(المعنویة یكون ناتج بطریقة مباشرة او غیر مباشرة عن تدخل التقنیة المعلوماتیة)

ووفق ھذا الاتجاه الاخیر یمكن ان نطلق على الكثیر من الافعال الاجرامیة التي 
ترتكب داخل فضاء وسائل التواصل الاجتماعي بانھا جرائم معلوماتیة وذلك لمشاركة 

في النشاط الاجرامي للفعل كمسھل لارتكاب الجریمة وذلك باستخدامھ الحاسب الالي 
كأداة في ارتكابھا كما ان الفعل الاجرامي لا یشترط المام الفاعل بتقنیة الحاسب الالي او 

  تكنولوجیا الحاسبات .
غیر ان ھذا الاتجاه المتقدم یؤخذ علیة ھذا التوسع الذي من شانھ ان یصبغ 

اتیة على افعال قد لا تكون كذلك لمجرد مشاركة الحاسب الالي وصف الجریمة المعلوم
في النشاط الاجرامي فقد یكون الحاسب الالي محلا تقلیدیاً في بعض الجرائم كسرقة 

  الحاسب ذاتھ أو الاقراص أو الأسطوانات الممغنطة مثلاً .
ك علیھ ونتیجة لتلك الانتقادات التي تعرض لھا كلا الاتجاھین فقد استدعى ذل

السیاسة الجنائیة الحدیثة إلى محاولة حصر الخصائص الممیزة للجرائم المعلوماتیة عن 
غیرھا من الجرائم التقلیدیة من خلال ما تتمتع بھ من طبیعة قانونیة خاصة سواء تعلقت 

ذاتیة ھذه الجریمة) او تعلقھ بـ (خصوصیة المحل) الذي یقع علیھ الاعتداء في ( بـ
  . )١(ارتكاب ھذه الجرائم

والمقصود بذاتیة الجریمة المعلوماتیة ھو استقلالیتھا وتمییزھا عن غیرھا من 
الجرائم سیما التقلیدیة منھا وذلك بمجموعة من الخصائص منھا (تعدیھا للحدود اي عابرة 

وھذا ما نجده في خصائص الجرائم ) ٢(للوطنیة صعوبة اكتشاف الجریمة المعلوماتیة)
  ل التواصل الاجتماعي .التي ترتكب  بوساطة وسائ

                                                        
محمد امین شوابكة ، جرائم الحاسب الالي والانترنت ، الجریمة المعلوماتیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  )١(

 .٨، ص  ٢٠٠٩الطبعة الاولى ، 
لرشید ، الحمایة القانونیة من الجرائم المعلوماتیة ، الحاسب والانترنت ، اطروحة غازي عبد الرحمن ھیان ا )٢(

 .٢٣٨، ص ٢٠٠٤دكتوراه في القانون ، الجامعة الاسلامیة ، كلیة الحقوق ، لبنان ، 
، خالد عیاد الحلبي ، اجراءات التحري والتحقیق في جرائم الحاسوب والانترنت ، دار الثقافة للنشر والتوزیع  )١(

 .٣٠١، ص٢٠١١الاردن ، 
 .٣٢٨خالد عیاد الحلبي ، المصدر السابق ، ص )٢(
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اما خصوصیة المحل الذي یقع علیھ الاعتداء في ھذه الجرائم فكما ھو معلوم ان 
مفھوم جرائم تقنیة المعلومات قد نشأ وتطور ولا یزال یتطور تبعاً لتطور التقنیة 
واستخداماتھا وان وجود التقنیة المعلوماتیة في جریمة ما لیس دلیلاً على طبیعتھا 

تھا وان وجود التقنیة المعلوماتیة في جریمة ما لیس دلیلاً على طبیعتھا التقنیة واستخداما
فھناك الكثیر من الجرائم التي یكون محلھا النظام المعلوماتي ومع ذلك فأنھا تستبعد من 
طائفة الجرائم المعلوماتیة وذلك بالنظر الى النظام المعلوماتي في ذاتھ لوجدناه لیس من 

یتكون من عناصر مادیة واخرى غیر مادیة بما یسمح من امكانیة ان  طبیعة واحدة فھو
یكون محلا ذو طبیعتین مختلفتین احدھما یتمثل في الجانب المادي والاخر غیر المادي 

  . )٣(مما ادى الى الاخفاق في تحدید المفھوم الدقیق لمحل الجریمة المعلوماتیة
الالي لإتمام النشاط الاجرامي فعلى الرغم من الدور الذي یؤدیھ نظام الحاسب 

في الجریمة المعلوماتیة فان ذلك یؤدي الى اختلاف محل الجریمة بحسب الزاویة التي 
  وھنا یجب التفریق بین ثلاث حلات.  ) ٤(ینظر الیھا والدور الذي یلعبھ ھذا الحاسب ذاتھ

ئة من أولھا / وقوع الجریمة على المكونات المادیة للنظام المعلوماتي وھذه الف
الجرائم تعتبر من الجرائم التقلیدیة باعتبار ان ھذه المكونات محل اعتداء تتمتع بالحمایة 

  الجزائیة وفق النصوص التقلیدیة 
اما الحالة الثانیة : فھي وقوع الجریمة باستعمال انظمة الحاسب الالي وفي ھذه 

خدم الجاني الحاسب الحالة لا یكون الحاسب الالي محلا او موضوعا للجریمة وانما یست
  في ارتكاب الجریمة وحسب بعض الآراء ھنا امام جریمة تقلیدیة .

: وتتمثل في وقوع الجریمة على المكونات المعنویة للنظام الحالة الثالثة
المعلوماتي وتتحقق ھذه الحالة عندما تكون مكونات الحاسب غیر مادیة المتمثلة في 

برامج في ذاكرة الحاسب محلا للاعتداء كان یتم المعلومات بكل صورھا من البیانات وال
سرقتھا او اتلافھا او تزویرھا وھي الحالة التي تقف النصوص العقابیة قاصرة على 

  . )١(تحقیق الحمایة الكافیة للمعلومات
ومن خلال ھذا التصنیف یلاحظ تطابق اغلب صور الجریمة المرتكبة في فضاء مواقع 

الثانیة منھ اذ یتحدد دور الحاسب الالي في جرائم مواقع التواصل الاجتماعي و الحالة 
التواصل الاجتماعي بكونھ الوسیلة التي ترتكب بواسطتھا الجریمة ولیس المحیط او 
البیئة التي ترتكب فیھا الجریمة بمعنى ان الحاسب الالي في جرائم مواقع التواصل 

وانما ھو اداة  )٢(للجریمة الاجتماعي لا یكون نفسة او المعلومات المخزنة فیھ محلا
یستخدمھا الجاني في ارتكاب الجریمة مع الاخذ بنظر الاعتبار ھنا الى ان محل الجرائم 

                                                        
 .٢٨، ص٢٠٠٦،  ٢احمد خلیفة الملط ،الجرائم المعلوماتیة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، ط )٣(
 .٨٩، ص٢٠٠٩،  ١خالد ممدوح ابراھیم ، الجرائم المعلوماتیة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، ط )٤(
محمد عزت فاضل ، ونوفل علي الصفو ، جرائم تقنیة المعلومات المخلة بالأخلاق العامة ، دراسة مقارنة،  )١(

 . ٢١، ص  ٢٠١٧مكتبة السنھوري ، بغداد  ، 
عبد الناصر محمد و محمد عبید سیف ، الاثبات الجنائي بالأدلة الرقمیة من الناحیتین القانونیة والفنیة ، دراسة  )٢(

 .   ٩٨، ص ٢٠٠٧مقارنة ، الریاض،  تطبیقیة
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یختلف بحسب الشيء الذي ینصب علیة سلوك الفاعل والذي یشكل محلا للحق او 
المصلحة المحمیة كما یمكن ان یكون نظام مواقع التواصل الاجتماعي المعلوماتي ذاتھ 

سابات مستخدمة وبیاناتھم عرضة للاعتداء كما في جرائم الاختراق او التجسس او ح
وعلیة تكون ھنا امام جرائم معلوماتیة بحتھ ولیس جرائم تقلیدیة استعمل في ارتكابھا 

  التقنیة المعلوماتیة .
وعلى الرغم من ھناك جانب من الفقھ والتشریع یرى ان الجرائم التي یسھل الحاسب 

تكابھا او التي ترتكب بواسطة منظمة معلوماتیة او نظام للاتصالات الالي في ار
الالكترونیة لیست بحاجة لنصوص غیر نصوص قانون العقوبات التقلیدیة لتنطبق علیھا 
كونھا في الاصل جرائم تقلیدیة بحتھ ولا تختلف عنھا الا فیما یتعلق بالوسیلة التي ترتكب 

بالوسیلة التي ترتكب بھا اي لا تؤدي الى تغییر  طبیعة الجریمة لا تتغیر بھا وحیث ان
الا ان ھناك جانب اخر یرى ان  )١(في وصف الجریمة وبالتالي تغییر طبیعتھا القانونیة

ھذا النوع من الجرائم تشكل اھم الجرائم التي تتصل بالمعلوماتیة واكثرھا اثارة 
بعض الجرائم التقلیدیة التي للمشكلات القانونیة كونھا ھذه الجرائم تتكون بصفة عامة من 

ارتكابھا بواسطة المعلوماتیة فتكسب داخل ھذا الاطار خصائص جدیدة لارتباطھا 
بالحاسب الالي والنظام المعلوماتیة تتمیز عن الصورة التقلیدیة لھا وتؤدي بالتالي الى 

او مثال ذلك ارتكاب جرائم ارھابیة  )٢(صعوبة تطبیق النصوص علیھا وھي ثوبھا الجدید
  جرائم تزویر او جرائم اخلاقیة بواسطة منظومة معلوماتیة .

ان ھذا التباین والاختلاف في الآراء والاتجاھات فیما یخص الجرائم التي یسھل 
الحاسب الالي من ارتكابھا ما ھو الا نتیجة طبیعة لضخامة الفرق بین ما ینتج من تقنیات 

لھا من نصوص تشریعیة لمواجھة وبین ما یرتكب بصددھا من جرائم وبین ما یرصد 
  ھذه الظاھرة. 

والسؤال المطروح في ھذا الصدد ھو مدى قابلیة وكفایة التشریعات القائمة 
والمنظمة للجرائم التقلیدیة للانطباق على ھذه الانماط الجدیدة من الجرائم والسلوكیات 

  السیئة التي ترتكب بوساطة وسائل التواصل الاجتماعي .
تحلیلیة لمختلف الاتجاھات الفقھیة والقضائیة اظھرت قصور ان الدراسة ال

نصوص التجریم التقلیدیة السائدة وعجزھا عن الاحاطة بھذه الجرائم والسلوكیات ومرد 
  ذلك الى حقیقتین قانونیتین اساسیتین : 

الأولى / تتعلق بمبدأ الشرعیة الذي یمنع المساءلة الجزائیة ما لم یتوفر النص 
جریمة ولا عقوبة الا بنص ومتى انتفى النص على تجریم مثل ھذه الافعال  القانوني فلا

التي لا تطالھا النصوص القائمة امتنعت المسؤولیة وتحقق القصور في مكافحة ھكذا 
  جرائم وافعال 

                                                        
كاظم عبد جاسم ، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم النشر والاعلام في القانون العراقي ، نشر وتوزیع مكتبة  )١(

 .  ١٩٥، ص٢٠١٦،  ١الصباح ، بغداد ، ط
 .  ٢٦٥نائلة محمد فرید قوره ، المصدر السابق ، ص )٢(
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والثانیة / تتعلق بمسالة القیاس في النصوص الجزائیة الموضوعیة التي یكون 
ك الحق الجزائي على النصوص الاجرائیة كلما محضور وغیر جائز ویكاد ینحصر ذل

منظومة  كانت اصلح للمتھم ومؤدي ذلك امتناع قیاس انماط الجرائم المرتكبة بواسطة
معلوماتیة او عن طریق وسیلة اتصال الكترونیة وعلى انماط ھذه الجرائم صورھا 

ي مما یتعارض التقلیدیة قد یكون من شانھ الخروج على مبدأ التفسیر الضیق للنص الجنائ
  . )١(مع مبدأ الشك یفسر لمصلحة المتھم

لذلك فالطبیعة الخاصة التي تتمیز بھا الجرائم المعلوماتیة ومنھا جرائم ال مواقع 
التواصل الاجتماعي جعلتھا تخلق ما یسمى بأزمة القانون الجزائي خاصةً وان القانون 

  وجیا .الجزائي لا یتطور بنفس السرعة التي تتطور بھا التكنول
لذلك نجد ان بعض التشریعات تعتمد اعتمادا كلیا على نصوص قانون العقوبات 
التي یراھا البعض اكثر غلظة وغموضاً وعمومیة في مفرداتھا مما جعل ھذه المفردات 
عرضة للتأویل وفقاً لما تراه جھة التحقیق من دون حدود فاصلة بین ما ھو مباح وما ھو 

ة تلك التشریعات التي تنظم تلك الافعال المرتكبة في غیر مباح ذلك بسبب محدودی
  الفضاء الافتراضي .

في حین سعت تشریعات اخرى الى اصدار قوانین قابلة للتطبیق من الجرائم 
ومنھا التشریع الجزائري الذي اعتبر ضمن مفھوم (الجریمة المعلوماتیة) اي جریمة 

او نظام للاتصالات الالكترونیة وقد  ترتكب او یسھل ارتكابھا بواسطة منظومة معلوماتیة
اصدر المشرع الجزائري قانون بذلك سمى (الجرائم المتصلة بتكنولوجیة الاعلام 
والاتصال) بذلك لم یعد مفھوم الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري یقتصر على 

لتشمل اضافة  الافعال التي تكون فیھا المنظمة المعلوماتیة محلا للاعتداء بل توسع نطاقھا
  الى ذلك تلك الافعال التي تكون المنظومة المعلوماتیة وسیلة لارتكابھا.

وكذلك تبنى الاتجاه ذاتھ التشریع الامریكي الذي وضع قانون آداب الاتصالات 
والذي جرم من خلالھ نقل المواد الفاحشة للأطفال في اي مكان على  ١٩٩٦عام 

 ١٩٩٨ریكي لجرائم الكومبیوتر والانترنت عام الانترنت بالإضافة الى القانون الام
والذي جرم من خلالھ مجموعة من الافعال نذكر منھا التحریض على الانتحار عبر 
الانترنت تحریض على القصر على الانشطة الجنسیة عبر الوسائل الالكترونیة جرائم 

ذلك الحال في التزویر الالكتروني جرائم تھدید السلامة العامة والارھاب الالكتروني ك
التشریع المغربي الذي جرم استعمال وسائل الاتصالات الالكتروني في الاشادة بالأفعال 

  .)٢(الارھابیة
اما المشرع العراقي فلم یعرف جرائم النشر والاعلام او الجرائم الصحفیة وانما 

المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١نص على المسؤولیة عن جرائم النشر في قانون العقوبات رقم 

                                                        
 .  ٢٣١ق ، صاحمد خلیفة الملط ، المصدر الساب )١(
، ٢٠١٠خالد ممدوح ابراھیم ، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، )٢(

 .  ٢٨٤ص
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من قانون العقوبات وان المواد  ١٩كذلك نص على وسائل العلانیة فقط في المادة 
القانونیة التي تتعلق بتجریم افعال النشر والاعلام المخالفة للقانون متناثرة في الكثیر من 

  ابواب قانون العقوبات العراقي 
علام ویلاحظ من خلال مواد قانون العقوبات العراقي الخاصة بجرائم النشر والا

انھ لم یحدد وسائل النشر والاعلام على سبیل الحصر وانما ترك الباب مفتوحاً لأي 
وسیلة اعلام تودي دورھا في ایصال المعلومة الى الاخرین وفي قانون العقوبات یكون 
دورھا في ایصال الفعل الجرمي الى غیر الحاضرین وقت وقوع الجریمة ولم یحصر 

ومعین بالذات وانما اي وسیلة تحقق عنصر الاعلام تكون  الامر بوسیلة او طریقة محدد
  وعاءً ظرفیاً لتشدید العقوبة.

إذ ان قانون العقوبات العراقي لا یقیم وزناً او اھمیة من حیث التجریم للوسائل 
التي یمكن ان تتحقق بھا الجریمة وبالتالي لیس ھناك فرق بین جریمة النشر عبر الاعلام 

مطبوعات) أو الاعلام المرئي أو المسموع (القنوات الفضائیة المقروء (الصحف و ال
والرادیو) او الاعلام الالكتروني (ومنھا مواقع التواصل الاجتماعي) كون الوسیلة 
المستعملة في الاعتداء لیس من الاركان الجوھریة للجریمة وحیث ان جرائم النشر 

وك ناتج عن ارادة اثمة یرصد والاعلام لا تخرج من الاصل العام للجریمة بوصفھا  سل
لھا القانون عقوبة فھي لا تمثل جریمة ذات طبیعة او كیان خاص یقتضي اخضاعھا 
لأحكام خاصة فجرائم النشر من جرائم القانون العام ولا تجعل من وسیلة ارتكابھا جریمة 

ھناك جدیدة فجرائم القذف او السب او التحریض لا تتغیر طبیعتھا بتغیر الوسیلة فكل ما 
ان ركن العلانیة یكون في بعض جرائم العلانیة ظرفاً مشدداً شانھا شان غالبیة الجرائم 
التي یرصد لھا الشارع عقوبة مغلطة نظراً لاعتبارات معینة تتصل بجسامة الفعل او 

  . )١(النتیجة او صفة المجني علیھ
علام علیة و لأن  مواقع التواصل الاجتماعي) تعد صورة جدیدة من صور (الا

الجدید) كما بینا سابقاً وتؤدي الى نشر المعلومة وایصالھا الى الاخرین بشكل مكتوب او 
مسموع او مرئي متعدد الوسائط فإنھا تدخل ضمن المفھوم العمومي لوسائل الاعلام التي 

) عقوبات ٤٣٣/١نص علیھا قانون العقوبات العراقي كما في الشق الاخیر من المادة ( 
(.. أو بإحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً) ویلاحظ في ھذا  التي جاء فیھ

النص ان النشر في وسائل الاعلام لا یعد جریمة بحد ذاتھ انما ظرف مشدد لزیادة 
العقوبة وذلك لتعاظم الضرر الذي لحق بالمجني علیھ ویكون مرحلة لاحقة على تكوین 

  الجریمة. 
  
  
  

                                                        
عمار عبد الحمید النجار ،النقد المباح في القانون المقارن ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  )١(

 .  ١٨٦، ص ١٩٩٦،
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  قانوني للتشھیر عبر وسائل التواصل الاجتماعيالتكییف الالمبحث الثالث: 
قف عند التعریف اللغوي للتشھیر نتقتضي الإحاطة بموضوع ھذا المطلب أن 

ثم نتناول بعد ذلك التعریف الاصطلاحي للتشھیر  في  المطلب الأول  ومن ثم البحث في 
  صور التشھیر في مطلب ثان.

  المطلب الأول: تعریف التشھیر لغةً واصطلاحاً
التشھیر مصدر شھر یشھر تشھیراً من الشھرة، والفاعل مشھر والمفعول مشھر 

  ، وتطلق على عدة معاني منھا:)١(بھ، وشھر بفلان : فضحھُ وعابھُ وأذاع عنھُ السوء
أولاً / التشنیع : فالتشھیر  مأخوذ من شُھره بالضم ، ظھور الشيء في شنعة ، حتى 

یقال : شھره  شھراً وشھرة اي أعلنھ  وأذاعھ  یشھره الناس، والشھره : وضوح الامر ،
 )٢(، والشھرة : الفضیحة  یقال: أشھرت فلاناً أي استخففت بھ  وشنعت بھ وجعلتھ  شھرة

.  
ثانیاً / وضوح الامر: الشھرة وضوح الامر، تقول منھ: شھرت الأمر أشھره شھراً 

  . )٣(وشھرةً فاشتھر أي: وضح ، وكذلك شھرتھ تشھیراً
والشھرة الفضیحة . وجاء في الحدیث النبوي الشریف (من لبس ثوب  الفضیحة:ثالثاً / 

  . )١(شھرة ألبسھُ االله ثوب مذلة )
  .)٢(رابعاً / البیان : انما سمي الشھر شھراً لشھرتھِ وبیانھُ

خامساً / الاعلان : شھره شھراً وشھرهُ أعلنھُ واذاعھ. وكذلك الانتشار: والشھرة ظھور 
  .)٣(وظھور الشيء في شنعة الشيء وانتشاره،

اما تعریف التشھیر اصطلاحاً ، فقد ذكر المتخصصون بدراسة القانون عدة 
تشویھ سمعتھم  تعریفات للتشھیر تدور في مجملھا بأنھُ: الحاق الأذى بالناس بقصد

  ، ونعرض من ھذهِ التعاریف ما یلي :وفضحھم بین الملأ 
ابة ما یتضمن مساً بسمعة شخص طبیعي اولاً / اقدام شخص طبیعي أو معنوي على كت

، والمتأمل في ھذا التعریف یجد أنھُ لیس جامعاً لمادة التشھیر  )٤(أو معنوي بھدف التشویھ
إذ أن التشھیر لا ینحصر في كونھُ مكتوباً فقط ، وإنما یكون عن طریق الصوت 

  والصورة وعن طریق الوسائل الالكترونیة الحدیثة.

                                                        
، ٢٠٠١، دار المعرفة ، بیروت، ١، ط ٣بي منصور محمد بن احمد الأزھري : معجم تھذیب اللغة ، جأ )١(

 .٢٠٧٧ص
، دار صادر، بیروت  ٣أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الأفریقي المصري : لسان العرب ، ج )٢(

 .٤٣١، ص ٢٠٠٤، 
 .٧١٢، ص١٩٧٧بیروت ،  بطرس البستاني : محیط المحیط : مكتبة لبنان ، )٣(
 .٤١٣، ص١٩٧٨، دار المعارف ، القاھرة ،  ١مجموعة مؤلفون : المعجم الوسیط ، ج )١(
 .٤٥٥، ص ١٩٩٩، دار الجیل ، بیروت ،  ٣ابي الحسین محمد بن فارس بن زكریا : معجم مقاییس اللغة ، ج )٢(
 .٤٥٨مصدر سابق ، ص ، ٧ري :  ، جأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الأفریقي المص )٣(
 .٢٣٨شریف سید كامل : مصدر سابق ، ص )٤(
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أو مطبوع یقصد بھِ إیذاء سمعة شخص ما ، باستخدام الصور  ثانیاً / تصریح مكتوب
والاشارات أو بث الاخبار، ویمكن أن یكون المذیاع أو التلفاز من وسائل نقل ھذهِ 

  . )٥(الاشیاء المسیئة للسمعة
إقدام شخص طبیعي او معنوي على إصدار كلام مكتوب بالید أو مطبوع بالآلة،  ثالثاً/

الأشخاص أو إحدى المؤسسات بمس سمعتھا ، بھدف تشویھھا یتضمن تھجماً على أحد 
  .)٦(أو التشھیر بھا

: نشر كل ما یسيء للإنسان بقصد إلحاق الأذى بھِ القول ان التشھیر ویمكننا
  وتشویھ سمعتھِ وفضحھ بین الناس.

ویمكننا القول إن  الناشر الالكتروني  یسأل عند استخدامھ  لصورٍ أو أخبار أو 
تشھیریة بطبیعتھا أو أنھا تؤدي إلى كشف خصوصیات الأفراد، وھذا یعني برامج تكون 

أن الصور أو الأخبار أو البرامج تمیل إلى جرح سمعة الشخص الذي أشیر إلیھ من 
خلال الحط من قدره والانتقاص منھ في التفكیر العام للناس كما لو كشف النقاب عن 

  زءاً من الحیاة الخاصة. أمورٍ متعلقة بالزواج والطلاق والتي تعدُّ ج
وأن تقریر ما إذا كانت الصور أو البرامج أو الأخبار التي نشرھا  الناشر 

لك لأن الالكتروني  تشھیریة أم لا، أمر یواجھ العدید من الصعوبات والتعقیدات ذ
قد تفسر من مشاھدین مختلفین بمعانٍ عدیدة  العبارات التي یستعین بھا الناشر الالكتروني

ا تعدُّ في بعض الأحیان وسائل غیر واضحة أو غیر دقیقة لإیصال الأفكار من لكونھ
مشاھد لآخر، فالكلمات نفسھا ربما تفھم من قبل مشاھدٍ ما بمعانٍ معینة تختلف عن تلك 

لك الذي قصده  الناشر التي فھمت من قبل مشاھد آخر، وكلا المعنیین ربما یختلفان عن ذ
لأحیان وقائع التي تضمنھا المنشور یرتبط في أغلب ا، كما أن معنى الالالكتروني

، فقد تفھم الوقائع في ضوء ظروف معینة بمعنى مختلف بالظروف المحیطة بالمنشور
عن ذلك الذي تفھم بھ في ظروف أخرى، مما یجعل تلك الوقائع معقدة وغیر واضحة 

  . )١(للقول بأنھا تشھیریة في كل الأوقات
وجد وقائع خاصة معروفة فقط لعددٍ محدود من كما أنھ في بعض الحالات ت

المشاھدین الذین یعطون للكلمات المذكورة في  المنشور  معانٍ خاصة تختلف عن تلك 
التي یفھمھا المشاھدون الآخرون، وثمة صعوبة أخرى في مضمون بعض الكلمات أو 

استعمل  المصطلحات السائدة التي تتحمل التأویل أو التفسیر لأكثر من وجھ كما لو 
الناشر الالكتروني  تعبیر (حفلة خاصة) لأن ھذا المصطلح قد یحمل مضموناً غیر 
أخلاقي، وقد یقصد بھ في الوقت نفسھ معنى مغایراً آخر كالقول بأنھا (حفلة صاخبة) أو 

  . )٢((حفلة مرحة) وھكذا
                                                        

، دار الثقافة  ١د. عادل عزام سقف الحیط : جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة عبر الوسائط الالكترونیة ، ط )٥(
 .٣٦، ص ٢٠١١، عمان ، 

 .٤٨المصدر نفسھ : ص )٦(
 . ٨٠ص د. دیانا رزق االله : مصدر سابق ، )١(
 .٩٢د. طارق سرور : مصدر سابق ، ص )٢(
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وقد یكون للأسلوب الذي یتبعھ  الناشر الالكتروني  في  المنشور  دوراً في 
وبة تحدید المعنى المراد من الوقائع التي تضمنھا  المنشور  إذ یستفاد منھ أنھا ترید صع

  تحریف المعنى المراد للكلمات بما یفید ما یخالفھا. 
ومن أجل تحدید المعاني التشھیریة للصور والأخبار والبرامج التي یستعملھا  

  قضایا التشھیر : الناشر الالكتروني  یجب التمییز بین نمطین من المعاني في
  الأول / المعاني الطبیعیة أو الاعتیادیة.

الثاني : وھو ما نعبر عنھ بالعبارات والكلمات التي تحمل معنیین أو أكثر 
إحداھما سطحي قریب الفھم لا یحتاج إدراكھ إلى عناء، والآخر خاص یكشف عن قصد 

    . )١(من صدرت عنھ ولا یتضح إلا بعد الرجوع إلى ملابسات استعمالھ
فبالنسبة للنوع الأول من المعاني أو الكلمات، یكون تحدیده من خلال المعنى 
الذي تكون فیھ الكلمات قد فھمت بصورة معقولة من مشاھدین عادیین یستخدمون علمھم 
العام أو فطرتھم أو سلوكھم الاعتیادي في فھمھا، إذ یكون للقاضي أن یقرر ذلك المعنى 

الحرفي للكلمة وإنما یأخذ في حسبانھ أیضاً المعنى الذي تفید  دون أن یقتصر على المعنى
  تلك الكلمات عن طریق الاستدلال أو الاستنتاج. 

ولكي یكون بمقدورنا أن نحدد المعنى الاعتیادي أو الطبیعي للكلمات التي 
تنطوي على الإساءة لسمعة المشتكي، لابد من أن نأخذ بالاعتبار الكلمات التي استخدمھا 

اشر الالكتروني في المنشور ككل ، فلا یمكن اختیار فقرة من المنشور  تكون فیھا الن
الكلمات تشھیریة إذا كانت الفقرات الأخرى تسلط الأضواء على تلك الفقرة بما یزیل 
عنھا المعنى الذي یدعي بھ المدعي والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو كیف یكون بوسع 

  ار حول المعنى الطبیعي الذي یحملھ  المنشور ؟ القاضي أن یدنو من اتخاذ القر
إن القاضي یستطیع أن یتوصل إلى القرار المناسب حول المعنى الطبیعي الذي 
یحملھ  المنشور من خلال القول بأن المشاھدین أمزجة وطباعاً مختلفة، فبعضھم خارق 

قاضي أن الذكاء وبعضھم الآخر بدائي التفكیر بصورة غیر اعتیادیة، فیجب على ال
یتوسط ھذین الحدین ویرى ما ھو المعنى الأكثر ضرراً الذي یفھمھ الشخص العادي، 

  .  )١(حیث یتوسط بین الحدین أعلاه، من عبارات  المنشور  التي ھي محل النزاع
فالشخص المعتاد عندما یطلع على منشور الكتروني ضمن وسائل التواصل 

اھده، وعلى المحاكم أن تدرك ذلك جیداً وتأخذ الاجتماعي قد یستنتج أموراً معینة مما ش
بھ في حسبانھا عند الحكم  ، وھذه الاستنتاجات التي یتوصل إلیھا المشاھد العادي بنفسھ 
قد تكون جزءاً من المعنى الطبیعي أو الاعتیادي للكلمات، ولكن قد یكون لھذه الكلمات 

دیة وھذه المعاني الخاصة لا یمكن معانٍ أخرى بالإضافة إلى معانیھا الطبیعیة أو الاعتیا
استنتاجھا من الكلمات نفسھا ولا تستند في معرفتھا إلى تفكیر المشاھد العادي، ولكنھا 
تتعلق بوقائع أو ظروف معینة معروفة فقط لبعض المشاھدین وھو النوع الثاني من 

                                                        
 . ٩٢د. دیانا رزق االله : مصدر سابق ، ص )١(
 .٨٨ماجد راغب الحلو : مصدر سابق  ، ص )١(
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ء إلى سمعة المعاني، والذي فیھ تكون العبارة بریئة في ظاھرھا إلا أنھا تحمل معنى یسي
  المشتكي أو یمس خصوصیاتھ. 

فقد تستعمل الكلمات لا من أجل معانیھا الحقیقیة بل من أجل ما تحدثھ في 
النفوس من تأثیر، وإذا عملت الصیاغة فیھا عملھا زادتھا خطراً لاسیما إذا كانت الكلمات 

لبریئة وفي سلسة ومطلقة من القیود بحیث یُخفى المعنى المؤذي أو السیئ في الكلمات ا
الكلمات التي تبدو ساذجة أو غامضة، أما لتقویة المعنى أو إكسابھ العمق اللازم للتأثیر 

  .  )٢(في نفوس المشاھدین أو للتھرب من المسؤولیة، وأما للغرضین معاً
لذلك قد لا تكون الكلمات تشھیریة في ظاھرھا، إلا أن ما تفیده من تشھیر 

كم ، ولكن عندما تكون الكلمات تشھیریة في ظاھرھا، ضمني (التلمیح) یكون كافي للح
فإن الادعاء بالتلمیح لیس ضروریاً بعد ذلك، على الرغم من أن ھذا الادعاء یبقى ممكنا 
إذً أنھ یعطي قوة أكبر للتشھیر من خلال إبراز المعنى غیر الظاھر في الكلمات والذي 

  یعدُّ تشھیراً من وجھ آخر. 
وني  إلى ھذا النوع من الكلمات عندما تستعین بالصفات ویلجأ  الناشر الالكتر

والإبدال، وھي الإشارة إلى الشخص أو الشيء بصفات ونعوت تعینھ دون أن تصرح 
  . )٣(بھ

فالعبرة بالقصد الذي ترنو  إلیھ  الناشر الالكتروني  من المنشور  الذي تبطنھ عباراتھ 
الطلاء تذرعاً للفرار من وجھ  ویفصح عنھ أسلوبھ لا بما یغش العبارات من زائف

  القضاء. 
ویمكن القول أنھ یجب أن یتمتع القضاء عندنا بسلطة تفسیر محتوى  المنشور  
الذي یدعي المشتكي بأنھ تشھیري، للكشف عما إذا كان محتوى  المنشور  یتصف بھذا 

إذا الوصف، وذلك من خلال ما یطمئن إلیھ القاضي من تحصیلھ لفھم الواقع في الدعوى 
  كان ذلك لا یؤدي إلى الخطأ في تطبیق القانون على الواقعة التي ھي محل النزاع. 

ویجب على المشتكي أن یؤسس دعواه على محتوى المنشور، الذي یشتكي أنھ 
قد فھم بصورة معقولة من قبل الذین شاھدوا ھذا المنشور ، كما یجب أن یحدد المشتكي 

دقیقاً في ادعائھ، فلا یمكن أن یطالب بالحكم استناداً  محتوى المنشور المشتكى منھ تحدیداً
إلى الشك أو التخمین، وحتى في الحالات التي لا تكون فیھا كلمات المنشور وعباراتھ 
تشھیریة في ظاھرھا، فإن المعنى الذي یستخلص ضمناً منھا یجب أن یكون محدداً 

  بوضوح في الدعوى وبمصطلحات معینة. 
  التشھیر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المطلب  الثاني: صور

للتشھیر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور جرمیة عدة ، فقد تتمثل بصورة 
جریمة قذف، او سب، أو جریمة  اھانة، أو جریمة  افشاء اسرار، أو جریمة نشر 
وترویج اخبار كاذبة، وإن البحث في جمیع ھذه الصور یحتاج الى دراسة معمقة من 

                                                        
 . ١٨٠د. عصام ابراھیم خلیل ابراھیم : مصدر سابق ، ص )٢(
 .١٨٦المصدر نفسھ ، ص  )٣(
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صفحات وعلیھ سنقتصر على دراسة الصورتین الاكثر شیوعاً وھما جریمتي مئات ال
  القذف والسب.

  الفرع الاول: جریمة القذف
، ویقال قذف الشيء ، یقذفھ ، قذفا إذا )١(یعرّف القذف لغة بأنّھ الرمي أو الطرح

، أما )٢(رمى بھ، وكذلك یقال بین قاذف وحاذف ، أي ضارب بالعصا ورام بالحجارة
فھو (إسناد فعل معین أو أمر أو واقعة إلى شخص آخر ذكرا كان أم أنثى ،  حاًاصطلا

الإسناد في معرض الشك ، من شأنھا عقاب المقذوف أو احتقاره عند  حتى ولو كان ھذا
، وقد )١(أھل مجتمعھ الذي یعیش فیھ مما یترتب علیھ النیل من كرامة المقذوف وشرفھ)

قذف ھو إسناد واقعة معینة إلى الغیر بإحدى طرق عرفھ المشرّع العراقي بأنھ : (ال
العلانیة من شانھا لو صحت أن توجب عقاب من أسندت إلیھ أو احتقاره عند أھل 

  .)٢(وطنھ)
وقد اختلفت القوانین بشان مصطلح القذف ضیقاً أو اتساعاً ، فیضیّق البعض ھذا 

لسلطة العامة المصطلح  لیقتصر على الشخص الطبیعي فقط ، وعدو ما یقع على ا
والھیئات العامة من قبیل الإھانة ، ووسع بعضھا الدائرة لتشمل ، كل ادعاء بواقعة من 
شانھا المساس بشرف واعتبار الھیئات الرسمیة ، وكذلك اختلفت القوانین في المدلول 
اللفظي للفعل ، فبعضھا استخدم مصطلح القذف كقانون العقوبات العراقي والمصري 

مغربي ، والبعض الآخر استخدم مصطلح الذم  (وھو في اللغة ضد المدح) والسوداني وال
مثل قانون العقوبات اللبناني والأردني والسوري ، وھناك قوانین أخرى استخدمت 
مصطلحات مرادفة أخرى لمصطلح القذف كقانون العقوبات اللیبي الذي استخدم مصطلح 

التشھیر الانجلیزي الصادر عام  )، وھو بذلك تأثر بقانون٤٣٧التشھیر في المادة (
٣(١٩٥١(  . 

  أركان الجریمة :
القذف كأي جریمة لابد أن ینطبق علیھ احد نصوص التجریم إذا ما تم إتیانھ من 
قبل شخص أھلاً للمسؤولیة الجنائیة ، ھذا وقد اختلف الفقھ في تحدید أركان ھذه الجریمة 

لمعنوي) ومنھم من ذھب إلى التحدید ، فمنھم من ذھب إلى التحدید الثنائي (المادي وا
بأكثر من ذلك  والحقیقة إن التحدید باثنین أو أكثر لا یختلف من حیث النتیجة ، فمن 
ذھب إلى التحدید الثنائي جمع عناصر الإسناد وتعیین الواقعة المسندة والعلانیة والأثر 

ر من ركن فقد جعل في الركن المادي ثم الركن المعنوي ، أما من ذھب إلى تحدیدھا بأكث
  .)١(كل عنصر من عناصر الركن المادي ركناً قائماً بحد ذاتھ

                                                        
 .٢٠٩٧أبي منصور محمد بن احمد الأزھري : مصدر سابق ، ص )١(
 .٧٢٢بطرس البستاني : مصدر سابق ، ص )٢(
 .٣٦، ص ١٩٩٨، دار الثقافة ، عَمّان ،  ١علي حسین طوالبة  : جریمة القذف ، ط )١(
 ) عقوبات عراقي .٤٣٣/١المادة (  )٢(
 . ٣٧علي حسین طوالبة : مصدر سابق ، ص )٣(
 .٦٥علي حسین طوالبة : مصدر سابق ، ص  )١(
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) من قانون العقوبات العراقي ٤٣٣وحسب تعریف القذف الذي أوردتھ المادة (
لابد لقیام جریمة القذف من توافر الركن المادي والمعنوي ، أما العلانیة فھي تدرج 

  ضمن الركن المادي .
ركنین احدھما مادي والأخر معنوي إضافة إلى الركن  فكل جریمة تتكون من

، فان تخلّف احد ھذه الأركان انعدمت الجریمة وأصبح الفعل لا یشكل جریمة )٢(الشرعي
، لذلك سوف نبحث الركنین المادي والمعنوي بشيء من الإیجاز، فالركن المادي لجریمة 

لك یفھم مما جاء في نص المادة القذف یتمثل بفعل الإسناد وموضوع الإسناد والعلانیة وذ
  أعلاه.

  أولاً / فعل الإسناد :
یقصد بھ نسبة الأمر إلى شخص المقذوف على سبیل التأكید أو ھو تعبیر عن 

، والإسناد بالنسبة لجریمة القذف عبر )٣(فكرة أو معنى فحواه نسبة واقعة إلى شخص
الناشر الالكتروني  ، فجمیع القنوات الفضائیة ھو أن تنسب واقعة معینة إلى الغیر عبر  

الوسائل والطرق الصالحة للتعبیر عن الآراء أو الأفكار تصلح أن تكون وسیلة من 
وسائل إسناد الواقعة إلى الغیر ، غیر إن التشریعات لم تتفق على مصطلح الإسناد ، 
فالمشرع العراقي والأردني والمصري اخذوا بمصطلح الإسناد ، بینما المشرع الفرنسي 

عتمد الإخبار بدلاً منھ، والحقیقة إن الإخبار غیر الإسناد ، لان الإسناد یفید نسبة الواقعة ا
للغیر على وجھ التأكید بینما الإخبار ینقل الروایة عن الغیر ، أو أن یذكر الخبر مع 

) بفقرتیھا الأولى ١٨٨، وعلى الرغم من ذلك فان المادة ()١(الاحتمال بعدم مصداقیتھ
ن قانون العقوبات الأردني ، یفھم منھا إن الإخبار ھو نوع من الإسناد ، لان والثانیة م

  .)٢(الإخبار عن شخص معین عن طریق الروایة ھو الإسناد بحد ذاتھ
ویستوي أن تكون عبارات القذف التي أذاعھا الجاني منقولة عن الغیر أو من 

كم القانون نشر جدید ، ولا نفسھ ، لان نقل الكتابة التي تتضمن جریمة ونشرھا یعد في ح
یمكن لأحد  للإفلات من المسؤولیة الجنائیة أن یتذرع بأن الكتابة أو الأقوال نقلت من قناة 

  .)٣(أخرى او أي وسیلة إعلامیة أخرى
  

                                                        
حدید موضع الركن الشرعي من الجریمة فذھب بعضھم  أمثال (فرانك و دونا من المانیا اختلف الفقھاء في ت )٢(

وماتتسیني وانتولیزي من ایطالیا) الى اعتباره أساس الجریمة وجوھرھا ، وذھب آخرون ومنھم (مسجر وفون 
الفقھ الفرنسي فعده  ھیبل من المانیا وبتیول وبترو شیلي من ایطالیا ) إلى اعتباره ركنا من أركان الجریمة اما

نص التجریم الذي یحدد الفعل المحظور، أشار إلیھ: باسم عبد الزمان مجید الربیعي : البنیان القانوني للجریمة ، 
 .٣٤،  ص ٢٠٠٠اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون بجامعة بغداد ، 

القانون ،  الھیئة المصریة العامة للكتاب عزت حسنین : جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار  بین الشریعة و )٣(
 .٢٣، ص ٢٠٠٦، القاھرة ،  

سالم روضان الموسوي : جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائیة ، مكتبة الصباح للنشر والتوزیع ، بغداد  )١(
 .٢٣، ص ٢٠١٠، 

 . ٢٨المصدر نفسھ : ص )٢(
 . ٢٦عزت حسنین : مصدر سابق ، ص )٣(
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  ثانیاً / موضوع الإسناد (الواقعة) :
یقصد بموضوع الإسناد ما یسنده الجاني إلى المجني علیھ من واقعة معینة من 

، والواقعة ھي كل حادث  )٤(ا لو صحت أن توجب عقابھ أو احتقاره لدى أھل وطنھشانھ
ایجابي أو سلبي أو أدبي یترتب علیھ مساس بالشرف أو الاعتبار ولا یلزم حتى تتوافر 
للواقعة صفة التعیین أن تتضمن العبارات كافة الخصائص المحددة لھا مثل الزمان 

بل یكفي أن تتضمن قدراً من الواقعیة ما یجعلھا  والمكان والوسیلة والأشخاص وخلافھ
  ،  ویشترط في الواقعة شرطان ھما : )٥(تبدو محتملة التصدیق

  الشرط الأول / أن تكون الواقعة معینة 
لتحدید الواقعة وتعیینھا أھمیة بالغة إذ إن بھذا الشرط یتم تمییز القذف عن السب 

 اً شائناً ، وإنما یشترط أن تكون الواقعة معینة، فلا یكفي أنْ یسند الفاعل إلى الغیر أمر
لأن الواقعة إذا لم تكن معینة ومحددة عدت سباً لا قذفاً ، فمثال القذف أن یقول  ومحددة ،

احدھم إلى الأخر أنت مختلس المال الذي في عھدتك ومثال السب أن یقول أنت مختلس ، 
مال وتأثیرھا على شرف المجني كما أن تحدید الواقعة یجعل تصدیقھا اقرب إلى الاحت

  . )١(علیھ اشد وطأة
  الشرط الثاني / أن توجب الواقعة العقاب أو الاحتقار لدى أھل الوطن :

وھذا یعني إن الواقعة المسندة للمجني علیھ تستوجب العقاب أو الاحتقار لدى 
ة أیاً أھل وطنھ لو صحت ، والواقعة التي تستوجب العقاب ھي التي یعدھا القانون جریم

كانت جسامتھا ، فیستوي أن تكون جنایة أو جنحة ، تامة أو مجرد شروع ، أما الاحتقار 
فھو (شعور الناس نحو الشخص الذي لم یسلم شرفھ من الأذى أو الذي لحق اعتباره 
الأدبي كل ما ینزل من قدره ویحط من كرامتھ أو یشوه سمعتھ المادیة في شؤونھ المالیة 

یة بحیث یؤدي إلى أن ینفر الناس من معاملتھ ویصرفھم عن أو علاقاتھ التجار
  .  )٢(مقاربتھ)

والاحتقار لیس بالشعور السلبي ، بل ھو موقف ایجابي أساسھ الاستھانة 
والزرایة أو الانتقاص أو النفور ، وھذا النوع الثاني من أنواع الضرر الذي یصیب 

اء الإسناد الشائن الذي یوجب الشخص وھو الأثر الخارجي الذي یلحق المقذوف من جر
  .  )٣(العقاب أو الاحتقار، فإن لم یحدث الأثر الخارجي فلا قذف ومن ثم لا عقاب

وفیما یتعلق بالشخص المقذوف ینبغي أنْ یكون معیناً ، لان الإسناد المعاقب 
علیھ في جرائم الاعتبار یشترط فیھ أنْ یكون موجھاً إلى شخص أو عدة أشخاص معینین 

                                                        
 . ٦٩بة : مصدر سابق ، صعلي حسین طوال )٤(
د. عبد الحمید الشورابي : جرائم الصحافة والنشر وقانون حمایة حق المؤلف والرقابة على المصنفات الفنیة  )٥(

 . ٤، ص١٩٩٧، منشاة المعارف ، الإسكندریة ، ٣في ضوء القضاء والفقھ ، ط
النھضة العربیة، القاھرة، بدون ذكر سنة القسم الخاص، دار  –د. محمد محمد مصباح القاضي: قانون العقوبات )١(

 .٤٤٧نشر، ص
 .٢٧٥، ص١٩٤٧، دار الكتب المصریة ، القاھرة ، ١ریاض شمس : حریة الرأي وجرائم الصحافة والنشر، ج )٢(
 .٧٢علي حسین طوالبة : مصدر سابق ، ص )٣(
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شترط أنْ یكون التعیین بالاسم بل یكفي تحدید شخصیة الشخص بغیر ذلك من ولا ی
الأمارات كالزمان والمكان والمھنة وغیر ذلك من المعالم الشخصیة ، وكون الشخص 
المقذوف معیناً تعیناً لا محل للشك معھ في معرفة شخصیتھ مسالة وقائع تفصل فیھا 

  . )٤(محكمة الموضوع
مجني علیھ بالشخص الطبیعي فقط بل من الممكن أنْ یكون ولم یحدّد القانون ال

الشخص المقذوف شخصاً معنویاً بمعنى إن  الناشر الالكتروني  كما یمكن أن تكون 
جاني یمكن أن تكون مجني علیھ في جریمة القذف ، وخیر مثال على ذلك ما قامت بھ 

ناصر جریمة القذف محكمة استئناف بیروت الناظرة في قضایا المطبوعات ، إذ عدت ع
(الذم) محققة بوجھ المدعى علیھ وإلزامھ بدفع مبلغ قدره خمسة ألاف دولار أمریكي أو 

  . )١(ما یعادلھ لشركة "مر تلفزیون"  كتعویض لھا
ثالثاً / العلانیة : العلانیة ھي الإظھار والجھر والانتشار والذیوع والنشر ولھا في قوانین 

جریمة كما في الفعل الفاضح العلني ، وتأتي كعقوبة العقوبات عدة صور فھي تأتي ك
كنشر الحكم ، وكذلك تأخذ صورة الركن في الجریمة ، كما أنھا تأتي كظرف مشدد 

  .)٢(للجریمة
والعلانیة في جرائم القذف والسب والإھانة بصورة عامة وجریمة القذف 

ل أخرى ، بصورة خاصة جاءت على سبیل المثال في دول وعلى سبیل الحصر في دو
فمثلاً في العراق اتبع المشرع منھج علانیة الواقع وھو بذلك یجاري المشرع الفرنسي 

) منھ على خلاف المشرع ٢٣في المادة ( ١٨٨١في قانون الصحافة الفرنسي لعام 
) وبھذا یكون القذف عبر ٧٣الأردني الذي حصر طرق العلانیة فقط بما ذكرتھ المادة (

، )٣(علیھ الإحكام الخاصة بجریمة القذف في قانون العقوباتالقنوات الفضائیة تسري 
وھذا موقف محمود للمشرع العراقي ومنتقد للمشرع الأردني الذي حصر وسائل العلانیة 
ومن ثم لا تسري أحكامھ على جریمة القذف عبر القنوات الفضائیة لأنھ حصر وسائل 

كالمشرع الأردني اعتمد العلانیة  العلانیة التي یتم بھا القذف ، كما أن بعض التشریعات
، یضاف )١(كركن في جریمة القذف فإذا ما تحققت العلانیة تحققت الجریمة وبدونھا انتفت

إلى ذلك أن العلانیة في وسائل الإعلام في القوانین التي حصرت طرق العلانیة عدت 
لمشرع العراقي القذف بطریق النشر قذفاً عادیاً وھذا ھو موقف المشرع الأردني ، بینما ا

  .)٢(عد القذف بواسطة وسائل الإعلام ظرفاً مشدداً

                                                        
 .٢٧عزت حسنین : مصدر سابق، ص  )٤(
تفاصیل الحكم كاملة أشار إلیھا: بدوي حنا: مصدر سابق،  ٢٠٠٠/ ١٣/١١) الصادر في ١٥٨القرار رقم ( )١(

 . ١٢٥ – ١١٥ص
 .٧٦علي حسین طوالبة : مصدر سابق ، ص  )٢(
 .٣٥سالم روضان الموسوي : مصدر سابق ، ص )٣(
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عَمّان ، ١اشرف فتحي الراعي : جرائم الصحافة والنشر" الذم والقدح "، ط )١(

 .١٢٥، ص  ، ٢٠١٠
 .  ٨٧ – ٧٨علي حسین طوالبة : مصدر سابق ، ص )٢(
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أما فیما یتعلّق بالركن المعنوي والذي ھو الإرادة الآثمة للشخص ویتمثل بالقصد 
في الجرائم العمدیة ، فیشترط فیھ علم الجاني بأنّھ یرتكب جریمة القذف بكل حریة 

اقعة محل القذف وھو یعلم بإسنادھا إلى وإرادة ، ومفاد ذلك أن مرتكب الجریمة یذیع الو
  .)٣(شخص

والعلم الذي یجب أن یتوافر ھو العلم الحقیقي لا العلم المفترض أو المستطاع أو 
الواجب ، أي أن الجاني یجب أنْ یعلم إنّ ھذه العبارات تنال من شرف المجني علیھ 

ترتب علیھ النتیجة التي وكرامتھ، وأن تتجھ إرادتھ إلى قول ھذه العبارات أو نشرھا مما ی
، أي  یجب أن تتجھ إرادة )٤(یرمي إلیھا وھي احتقاره لدى الناس قل عددھم أو كثر

الجاني إلى إسناد الواقعة والى إذاعتھا عبر وسائل الإعلام (الناشر الالكتروني) وھذا ما 
ى ات القذف انتفیعرف بقصد الإسناد أو قصد القذف ، فإذا كان مكرھاً على ذكر عبار

  .)٥(، بمعنى یجب أن تكون الإرادة حرة بعیدة عن الضغوط المادیة أو المعنویةلدیھ القصد
فمتى ما توفر القصد الجرمي بعنصریھ العلم والإرادة ، لا عبرة بعد ذلك 
بالبواعث التي دفعت الجاني إلى ارتكاب جریمتھ ، فقد یكون الباعث ھو الانتقام من 

، ھذا )٦(ضرار بھ عن طریق النیل من سمعتھ أو اعتبارهالمجني علیھ ، أو الرغبة بالإ
) من قانون العقوبات العراقي على انھ (لا یعتد بالباعث على ارتكاب ٣٨وتنص المادة (

  الجریمة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك).
ومن التطبیقات القضائیة على جرائم القذف المرتكبة باستخدام وسائل التواصل 

جاء بقرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة جاء فیھ : (وجد  الاجتماعي ، وما
انھ غیر صحیح ومخالف للقانون وذلك لان الثابت من خلال محضر التفریغ المرفق 
بالدعوى إن المتھمة (خ) قد اتھمت المشتكیة بالقتل ودفع الرشى صراحة وھذا یشكل 

العقوبات وبالتالي تكون الأدلة ) من قانون ٤٣٣جریمة قذف وفقاً لأحكام المادة (
  . )١(المتحصلة عن وقائع الدعوى تكفي للإدانة على وفق حكم المادة أعلاه.. الخ)

وفي قرار اخر لھا جاء فیھ (وجد انھ صحیح وموافق للقانون للأسباب التي    
استند إلیھا كون الأدلة المتحصلة من وقائع الدعوى لا تكفي للإدانة على وفق المادة 

) عقوبات وذلك لإنكار المتھم التھم المسندة إلیھ وفضلاً عن ذلك تعذر إثبات ٤٣٣/١(
  . )٢(عائدیة الصفحة الالكترونیة إلیھ بالطرق الفنیة حسب تقریر الخبیر الفني...)

                                                        
 .٥٠سالم روضان الموسوي : مصدر سابق ، ص  )٣(
  .١٢٠اشرف فتحي الراعي : مصدر سابق ، ص  )٤(
 .٩٥علي حسین طوالبة : مصدر سابق ، ص  )٥(
، ٤، ط ١قعة على الأشخاص ، ج الجرائم الوا –القسم الخاص  –د. محمد سعید النمور : شرح قانون العقوبات  )٦(

 .٣٥٧، ص  ٢٠١١دار الثقافة ، عَمّان ، 
 ٢٠١٦/جزاء/٣٨٦قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة/ الھیأة التمییزیة الجزائیة بالعدد  )١(

 (غیر منشور). ٧/٦/٢٠١٦في
في  ٢٠١٦/ جزاء/١٢٣ة رقم قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة/ الھیأة التمییزیة الجزائی )٢(

 (غیر منشور). ٢٨/٢/٢٠١٦
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وفي قرار آخر للمحكمة ذاتھا جاء فیھ (( وجد انھ صحیح وموافق للقانون لان  
 تكفي للإدانة لكون المتھم وبحكم عملھ كصحفي قام الأدلة المتحصلة من وقائع الدعوى لا

بإعادة نشر الخبر وان ذلك لا یشكل جریمة لأنھ ھو من اسند الواقعة للمشتكي وان نشر 
الخبر من قبلھ جاء دون إضافة أو تعلیق على مضمونھ وبالتالي یكون قرار الإفراج عنھ 

  . )٣(سلیماً وموافقاً للقانون ....)
اء فیھ (وجد انھ صحیح وموافق لأحكام القانون لان الأدلة وفي قرار رابع ج

المتحصلة من وقائع الدعوى لا تكفي لإدانة المتھمة ( ع. أ. م) على وفق أحكام المادة 
) عقوبات وذلك لإنكار المتھمة التھمة المسندة إلیھا فضلاً عما ورد بتقریر الخبیر ٤٣٥(

ردة لا تشكل إساءة للمشتكیة وإنھا وردت القضائي المنتخب المتضمن أن العبارات الوا
 . )١(ضمن المراسلات الخاصة داخل المنظمة))

  الفرع الثاني: جریمة السب
، ویأتي بمعنى )٢(یعرّف السبّ لغة بأنھ الشتم ، یقال سب فلانٌ ، إذا شتمھ فلاناً

طلاحاً ، ویعرف اص)٣(التقاطع وھو مصدر،  سبھ یسبھ سبا :  شتمھ ، وسَبَّبھُ أكثر شتمھُ
بأنھ خدش شرف شخص أو اعتباره عمداً ، بإلصاق صفة عیب أو لفظ  جارح أو مشین 

، كما عرّف بأنّھ (خدش شرف شخص واعتباره عمداً دون أن یتضمن ذلك إسناد )٤(إلیھ
، وعرفھ المشرع العراقي بأنھ (السب ھو من رمى الغیر بما یخدش )٥(واقعة معینة إلیھ)

، وإذا  )٦(شعوره وان لم یتضمن ذلك إسناد واقعة معینة ...) شرفھ أو اعتباره أو یجرح
كان المشرع العراقي اعتمد لفظ السب فأن المشرع في كل من لبنان والأردن اعتمدا لفظ 

  القدح وھو ردیف للفظ السب .
ویلاحظ من تعریف السب بأنّ مفردتي الشرف والاعتبار ھما العنصران 

لابدّ من التعرف على مفردتي الشرف والاعتبار،  الأساسیان في جریمة السب ، لذلك 
فالشرف ھو مجموعة من الشروط التي یتوقف علیھا المركز الأدبي للشخص ، أو أنھا 
العاطفة المكنونة في صمیم الشخص والتي تخلع احترامھ لنفسھ عن طریق شعوره بأداء 

                                                        
في  ٢٠١٦/ جزاء/١٣٢قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة/ الھیأة التمییزیة الجزائیة  بالعدد  )٣(

 (غیر منشور). ٢٨/٢/٢٠١٦
ر بالعدد قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة/ الھیأة التمییزیة الجزائیة  وفي قرار آخ )١(

 (غیر منشور). ١٣/٧/٢٠١٦في  ٢٠١٦/جزاء/٤٩٨
  .٣٤٥، ص ١٩٩٤أبي الحسین احمد بن فارس بن زكریا : مجمل اللغة ، دار الفكر ، بیروت ،  )٢(
، دار صادر، بیروت، ١أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الأفریقي المصري: لسان العرب، ج  )٣(

 .٤٥٥، ص ٢٠٠٤
، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، ١ف حسن یوسف : الجرائم الدولیة للانترنت ، ط د. یوس )٤(

 .٢٠٥، ص ٢٠١١
 .٩٥نقلاً عن : عزت حسنین : مصدر سابق ، ص  )٥(
 ) من قانون العقوبات العراقي .٤٣٤المادة ( )٦(
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نھا تمثل الفضیلة واجبھ ، فإذا ھوجم الإنسان باستقامتھ ونزاھتھ فھو خدش لشرفھ، لأ
  .)١(والأمانة والشجاعة ، وھو ذو طبیعة شخصیة تتعلق بالجانب المعنوي

أما الاعتبار فیعرّف بأنّھ المظھر الخارجي للشرف وھو ما یسمى بالرصید 
الأدبي أو الاجتماعي الذي یحصل علیھ الفرد من علاقاتھ بالآخرین ، ویعني ذلك التقدیر 

  . )٢(ي ضوء مكانتھ الوظیفیة والاجتماعیةالذي یمنحھ المجتمع للشخص ف
  أركان جریمة السب : 

، ن حیت الأركان إلا بالشيء القلیلجریمة السبّ لا تختلف عن جریمة القذف م
ز، لكي لا یتم إعادة ما تمّ ولذلك سوف نعرض لأركان ھذه الجریمة بشيء من الإیجا

  .ذكره
ي ، والركن المادي یتمثل تتكون جریمة السب من الركن المادي والركن المعنو

بإسناد عبارات تمس الشرف والاعتبار، ، أي قیمة الإنسان ومكانتھ في المجتمع وكل ما 
یتمتع بھ من خصائص أو صفات وتقدیر الأفراد ونظراتھم إلیھ وما یجب أن ینطوي علیھ 

یّاً كانت ذلك من احترام وتقدیر ، وقد یتحقق ذلك إذا اسند الجاني إلى المجني علیھ عیباً أ
طبیعتھ مثل وصف المجني علیھ بأنھ لص أو مزور...الخ ، أو إسناد إلیھ عبارات تنطوي 
على التحقیر والازدراء كما لو قیل عنھ كلب أو حیوان ، كذلك عبارات الإعجاب 
للسیدات والفتیات أو التعلیق على الشكل والجسم أو الملبس وإظھار المحاسن دون 

، ولا یختلف الركن المادي للقذف عن )٣(مس الشرف والاعتباررضائھن یعد سباً لأنھ ی
السب إلا من خلال إسناد الواقعة ، إذ في القذف تكون محددة ومعینة بینما في السب 
یتحقق بأي أسلوب یصدر عن الجاني ویخدش شرف المجني علیھ واعتباره ، ولذا یمكن 

  .  )١(أن یتضمن القذف السب والعكس غیر صحیح
ریمة السب بتوافر ثلاثة عناصر ھي أن یكون النشاط الذي یأتیھ وتتحقق ج

الجاني ماساً بالشرف والاعتبار للمجني علیھ ، وأن یكون ھذا النشاط موجھاً لشخصٍ 
معین ، وان یتم بصورة علانیة ومن ضمنھا   وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل 

 لعلانیة من خلال الوسائل  أعلاه ،ویتحقق عنصر ا .)٢(وسیلة العلانیة في ھذه الدراسة
ووسائل التواصل الاجتماعي واحدة من وسائل العلانیة فأي سب یكون بواسطة أي 

                                                        
صحفیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، د. خالد مصطفى فھمي : المسؤولیة المدنیة للصحفي عن أعمالھ ال )١(

 .٢٢٦، ص ٢٠٠٣الإسكندریة ، 
د. مدحت رمضان : الحمایة الجنائیة لشرف واعتبار الشخصیات العامة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، بدون  )٢(

 .١٠ذكر سنة نشر ، ص 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ١، طالجرائم الواقعة على الأشخاص  –د. كامل السعید : شرح قانون العقوبات  )٣(

 internet.  منى فتحي احمد عبد الكریم : الجریمة عبر الشبكة الدولیة للمعلومات "١٥٦، ص ١٩٩٦عَمّان ، 
. د. عبد العال الدریبي و محمد ٤١" ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، بدون سنة نشر، ص  

،  ص ٢٠١٠، المركز القانوني للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، ١لالكترونیة ، طصادق إسماعیل : الجرائم ا
٢٧٧. 

 .٩٨عزت حسنین : مصدر سابق ، ص  )١(
 ٨٦سالم روضان الموسوي : مصدر سابق ، ص  )٢(
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وسیلة من ھذه الوسائل اذا كان مضمون المنشور غیر مقید ویمكن ان یطلع علیھ اكثر 
من شخص یكون قد توافر على عنصر العلانیة ،اما اذا كان المنشور مخصصاً ولا یراه 
سوى الناشر فلا یتحقق بھ ھذا العنصر ، فاذا توافر عنصر العلانیة فإن  فعل السب 
یكون قد توفر على شرط العلانیة ویكون موجباً للعقاب ومحلاً للمسائلة القانونیة وقد أكد 

والذي   ٢٠١٤/جزاء/٩٨٩ذلك قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة بالعدد 
جنح النشر والإعلام المتضمن الحكم على المدان بغرامة مالیة صادقت على قرار محكمة 

مقدارھا خمسمائة ألف دینار وعند عدم الدفع حبس حبساً بسیطاً لمدة ثلاثة أشھر مع 
إعطاء المشتكیة الحق بمراجعة المحاكم المدنیة للمطالبة بالتعویض لثبوت قیام المدان 

لك لإسناده وقائع من شأنھا لو صحت أن بنشر عبارات السب بحق الممیزة (المشتكیة) وذ
توجب العقاب والتحقیر في وسطھا الاجتماعي والمھني لذلك قرر تصدیق حكم الإدانة إلا 
أن العقوبة المفروضة وجد أنھا لا تتناسب والفعل المرتكب لان نشر عبارات كان عبر 

بر وسائل عقوبات والنشر ع ٤٣٤وسائل الإعلام یعد ظرفاً مشدداً مع وفق المادة 
التواصل الاجتماعي (الفیس بوك) یعد من وسائل الإعلام لأنھ متاح للجمیع ویوفر 

) عقوبات لذلك فأن العقوبة غیر ١٩/٣عنصر العلانیة في الفعل على وفق أحكام المادة (
مناسبة للفعل وكان المقتضى تشدیدھا وفرضھا بالحد الذي یوفر عنصر الإصلاح والردع 

  .)٣(العام ....)
ما الركن المعنوي لھذه الجریمة فلا یختلف ھو الآخر عن الركن المعنوي  أ

لجریمة القذف إذ یجب أن ینطوي فعل السب على القصد الجرمي إذ یعد الركن الأساس 
لھذه الجریمة ، وھو ركن مفترض على القاضي الذي ینظر في الشكوى إثبات عكسھ من 

  . )١(خلال التحقیقات التي یجریھا
المشرع العراقي فقد اخذ بالتقادم في قانون المطبوعات المسقط لإقامة بالذكر والجدیر 

الدعوى الجزائیة والمدنیة عن جرائم النشر والاعلام فیسقط الحق بمرور ثلاثة اشھر من 
، وقد وسع منھا المشرع في اقلیم كوردستان العراق وحددھا بستة )٢(تاریخ النشر

مواد ان التشریع العراقي قد اخذ بالتقادم في ، ویلاحظ  من نصوص ھذه ال)٣(اشھر
الجرائم التي نصت علیھا ھذه القوانین حصراً ومن بینھا جرائم القذف والسب والتشھیر ، 
ویلاحظ ان قوانین النشر والاعلام في اغلب الدول قد نصت على التقادم وبالتالي فان 

امكانیة مساءلة الناشر  مسؤولیة الناشر الالكتروني تخضع للتقادم ، وھذا یعني عدم
، وفي  ذلك قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قرارھا بأنھ )٤(الالكتروني بمرور المدة

                                                        
، في  ٢٠١٤/جزاء/٩٨٩قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادیة / الھیأة التمییزیة بالعدد  )٣(

 ، (غیر منشور) .٢٩/١٢/٢٠١٤
، ٢٠١١، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، ١د. بكري یوسف بكري : الجرائم الإعلامیة ضد الأحداث ، ط )١(

 .٥٩ص
 المعدل النافذ. ١٩٦٨لسنة  ٢٠٦من قانون المطبوعات رقم  ٣٠ینظر نص المادة  )٢(
 المعدل النافذ. ١٩٩٣لسنة  ١٠لعراق رقم من قانون المطبوعات في اقلیم كوردستان ا ١١ینظر نص المادة  )٣(
 .١١٦، ص ٢٠١٧مصدق عادل ، محاضرات في قوانین الاعلام والنشر ، دار السنھوري ،بغداد ،  )٤(
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(.... وبعد عطف النظر على الحكم الممیز وجد انھ صحیح لموافقتھ احكام القانون وذلك 
ت وان الدعوى اقیم ٥/٧/٢٠٠١٢لان الخبر المنشور في الموقع الالكتروني كان بتاریخ 

لسنة  ٢٠٦) من قانون المطبوعات رقم ٣٠وحیث ان المادة ( ٧/١٠/٢٠١٢بتاریخ 
قد نصت على عدم جواز اقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص علیھا من  ١٩٦٨

ھذا القانون ولا المطالبة بالتعویض بعد مرور ثلاثة اشھر من تاریخ النشر وحیث ان 
مطالبة خلافاً لما اوجبھ فتكون الالمدة المذكورة قد مضت قبل اقامة الدعوى 

  . )٥(..)القانون
  الخاتمة: 

بعد ان انتھینا من بحثنا في موضوع التصدي الجنائي لجرائم التشھیر بوساطة 
وسائل التواصل الاجتماعي فقد توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والتوصیات لعل من 

  اھمھا ما یأتي: 
التواصل الاجتماعي وكأي جریمة إن الجرائم التي ترتكب في فضاء مواقع  .١

مرتكبة عبر الانترنت تنفرد بطبیعة خاصة بھا وخصوصیتھا ناتجة من الوسیلة 
التي تستخدم لارتكابھا الا وھي الشبكة العالمیة للأنترنت اضافة الى اعتمادھا 
على المعلومة بشكل رئیسي وھذا ما جعل المختصین یطلقون تسمیة (الجریمة 

  ھذا النوع من الجرائم.المعلوماتیة) على 
وحول تكییف  جرائم التشھیر المرتكبة بوساطة وسائل التواصل الاجتماعي ،  .٢

وھل تعد جریمة معلوماتیة من عدمھ وجدنا ھناك اختلاف فقھي ، فحسب 
الاتجاه الاول  فان الافعال الإجرامیة التي ترتكب عبر وسائل التواصل 

لا یتطلب قدراً كبیراً من العلم  الاجتماعي  لا تعد جریمة معلوماتیة لأنھ
بتكنولوجیا  الحاسبات الالیة وبالتي تدخل ضمن الجرائم التقلیدیة، في حین 
یذھب اتجاه اخر الى ان العبرة باستخدام وسیلة معلوماتیة ، وبالتالي فمجرد 
استخدام اي وسیلة من ھذه الوسائل تتحول الجریمة من جریمة تقلیدیة الى 

،ان ھذا الاتجاه المتقدم یؤخذ علیة ھذا التوسع الذي من شانھ جریمة معلوماتیة 
ان یصبغ وصف الجریمة المعلوماتیة على افعال قد لا تكون كذلك لمجرد 
مشاركة الحاسب الالي في النشاط الاجرامي فقد یكون الحاسب الالي محلا 
تقلیدیاً في بعض الجرائم كسرقة الحاسب ذاتھ او الاقراص او الأسطوانات 

لممغنطة مثلاً . لتلك الانتقادات التي تعرض لھا كلا الاتجاھین فقد استدعى ذلك ا
السیاسة الجنائیة الحدیثة الى محاولة حصر الخصائص الممیزة للجرائم 
المعلوماتیة عن غیرھا من الجرائم التقلیدیة من خلال ما تتمتع بھ من طبیعة 

تعلقھ بخصوصیة المحل   قانونیة خاصة سواء تعلقت بذاتیة ھذه الجریمة  او
  الذي یقع علیھ الاعتداء في ارتكاب ھذه الجرائم.

                                                        
،  ٢٠١٣/  ٥/  ٢٠في  ٢٠١٣/ الھیئة الاستئنافیة منقول /١٢٥٤ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  )٥(

 غیر منشور .
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وبخصوص موقف التشریعات الجنائیة من ھذه الجرائم  ، وجدنا ان بعض  .٣
التشریعات تعتمد اعتمادا كلیا على نصوص قانون العقوبات التي یراھا البعض 

ات عرضة اكثر غلظة وغموضاً وعمومیة في مفرداتھا مما جعل ھذه المفرد
للتأویل وفقاً لما تراه جھة التحقیق من دون حدود فاصلة بین ما ھو مباح وما 
ھو غیر مباح ذلك بسبب محدودیة تلك التشریعات التي تنظم تلك الافعال 

  المرتكبة في الفضاء الافتراضي .
في حین سعت تشریعات اخرى الى اصدار قوانین قابلة للتطبیق على الطائفیة  .٤

منھا التشریع الجزائري الذي اعتبر ضمن مفھوم (الجریمة من الجرائم و
المعلوماتیة) اي جریمة ترتكب او یسھل ارتكابھا بواسطة منظومة معلوماتیة او 
نظام للاتصالات الالكترونیة وادر المشرع الجزائري قانون بذلك سمى (الجرائم 

مة المعلوماتیة المتصلة بتكنولوجیة الاعلام والاتصال) بذلك لم یعد مفھوم الجری
في التشریع الجزائري یقتصر على الافعال التي تكون فیھا المنظمة المعلوماتیة 
محلا للاعتداء بل توسع نطاقھا لتشمل اضافة الى ذلك تلك الافعال التي تكون 

 المنظومة المعلوماتیة وسیلة لارتكابھا.
لكثیر من لاحظنا ان القضاء العراقي قد طبق احكام قانون العقوبات بصدد ا .٥

جرائم التشھیر المرتكبة بوساطة وسائل الاجتماعي ، واعتبر  ھذه الوسائل من 
  وسائل العلانیة .

وجدنا ان ھناك قصوراً تشریعیاً في بعض جوانب قانون العقوبات وقوانین  .٦
الاعلام النافذة عن مواكبة التطور التقني ، وعلیھ دعونا الى الاسراع بالمصادقة 

لجرائم المعلوماتیة المعروض حالیاً على مجلس النواب على مشروع قانون ا
العراقي، وذلك بعد تجاوز السلبیات المؤشرة علیھ والمتعلقة بانتھاك بعض 

  مواده لحقوق الانسان في الخصوصیة .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


